
تبرأت جماعة "أنصار السنة المحمدية من فتوى الشيخ محمود لطفي عامر رئيس فرع الجماعة بدمنهور بإهدار دم
الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدعوى أنه يثير الفتن ويحرض المسلمين

على عصيان نظام الرئيس حسني مبارك، ووصفتها بـ "الفتوى الشاذة والمريبة".
وأكدت في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه لا علاقة لها بالفتوى التي أثارت جدلاً واسع النطاق، واعتبرتها "فتوى

شخصية تلحق من قالها، ولا تمُتّ من قريب أو بعيد إلى جماعة أنصار السنة، والجماعة بريئة منها ومن قائلها".
وقال الدكتور عبد الله شاكر، الرئيس العام لـ "جماعة أنصار السنة المحمدية"، إن الجماعة "بصدد اتخاذ كافة

الإجراءات القانونية التي وردت بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية ولائحة النظام الأساسي
للجماعة حيال المذكور (الشيخ محمود عامر)، وكل من تسول له نفسه نسبة أقوال أو أفعال تُلحِق الضرر بالجماعة".
وكان الشيخ عامر دعا إلى قتل البرادعي مؤسس "الجمعية الوطنية للتغيير"، الذي يتنبى مطالب الإصلاح والتغيير في

مصر، قائلاً "وجب على أولى الأمر متمثلين في الحكومة والرئيس حسني مبارك قتله حال عدم توقفه عن ذلك
الأمر"، وهو ما قوبل بردود فعل مستنكرة ودعوات من أوساط حقوقية طالبت النائب العام بفتح تحقيق معه، بتهمة

التحريض على القتل.
ونأت جماعة "أنصار السنة المحمدية" بنفسها عن إصدار الفتوى ومما ورد فيها بشأن "جواز تعزير ولي الأمر بالقتل

لمن يرشّح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية أمام الرئيس الحالي، واعتبار من يفعل ذلك من الخوارج"، ووضعتها في
إطار ما وصفتها بـ "الفتاوى الشاذة والمضللة التي تفُتّ في عضُد المسلمين".

واعتبرت أن مثل هذه الفتوى "تتعارض مع المبادئ والأسس التي قامت عليها الجماعة"، منذ نشأتها قبل ما يقرب من
تسعين عامًا في رفض إصدار فتاوى بتكفير أي من المسلمين أو إهدار دمه، وقالت إن المسئول عما ينسب إلى

الجماعة، المتحدث الرسمي باسمها، وهو الرئيس العام، أو من ينيبه في ذلك.
وأكدت أن هذه "المسائل الشائكة لا يجوز للأفراد مهما علا كعبهم في العلم أن ينفردوا بالإفتاء فيها، وإنما مرد ذلك

إلى المؤسسات الرسمية في الدولة كالأزهر الشريف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية".
لكنها شددت على عدم جواز الخروج على الحاكم، قائلة إنه "لا يفوتها أن تبين للمسلمين أن عقيدتها التي تدين لله
عز وجل بها هي عدم جواز الخروج على الحُكّام"، دون أن تعلق صراحة على دعوات المعارضة في مصر لتغيير نظام

الحكم.
وكان عامر حث في فتواه البرادعي على إعلان "توبته" عن دعواته المناهضة لنظام الحكم ومطالبته بالإصلاح
والتغيير، قائلا "عليه أن يُعلن توبته مما قال وإلا جاز لولي الأمر أن يسجنه أو يقتله درءا لفتنته حتى لا يستفحل

الأمر"، بحسب قوله.
وأضاف "إننا في مصر شعب يدين غالبيته بالإسلام والمتأمل لتصريحات البرادعي يجد فيها الحث والعزم على شق
عصا الناس فى مصر الذين تحت ولاية حاكم مسلم متغلب وصاحب شوكة تمكنه من إدارة البلاد، وأيا كان حاله فى

نظر البعض فهو الحاكم الذي يجب السمع والطاعة له فى المعروف، وبالتالي لا يجوز لمثل البرادعى وغيره أن
يصرح بما ذكر".

يشار إلى أن رئيس فرع جماعة "أنصار السنة المحمدية" بدمنهور اشتهر بفتاواه التي يغازل من خلالها النظام الحاكم،
حيث أصدر من قبل فتوى تبيح توريث السلطة بعدما قال إن توريث الحكم ليس ببدعة بل "هو ما استقر عليه السلف

الصالح"، فضلا عن خلعه لقب أمير المؤمنين على الرئيس حسني مبارك.
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